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 سلطة تشريعيةتتمتّع بلبنان بحاجة إلى حكومة مستقلة 

في المركز اللبناني وزميل في كلية بارد ، مدير مشارك لبرنامج الماجستير في حقوق الإنسان والفنون الريشزياد أبو

 للدراسات

 ، المدير التنفيذي للمركز اللبناني للدراساتسامي عطاالله

 المركز اللبناني للدراسات، باحث رئيسي في منير مهملات

 حث في المركز اللبناني للدراسات، باوسيم مكتبي

 

 2020أب  24

 

 

الضغط حكومة رئيس الوزراء حسان دياب لتقديم استقالتها نتيجة  اضطرّتفي بيروت،  2020آب  4في أعقاب انفجار 

 مهمتهااتمام الحكومة في نجاح التي حالت دون العوامل في الواقع، تكثر . السياسية النخبةبين أطراف  نزاعالشعبي وال

عن النخب الحزبية التي  يةفتقر إلى الاستقلالت كانت قدف. من حدة أي من أزمات البلد المتعددة والمتفاقمةالتخفيف في 

لعرقلة عمل مجلس  أكثر من مرّةل مجلس النواب . إضافة إلى ذلك، تدخّ ا  سياسيهامش تحرّكها د يقيالى تبدورها عمدت 

 .على مصالح النخب السياسيةكي يحافظ الوزراء 

 

 سعي نحوالفي و. المعتادة السياسة اللبنانية من شأنه أن يخرج عنأي شيء يست ضمانة لتحقيق ن استقالة الحكومة لإلا أ

جميع  تمثّل"حكومة وحدة وطنية" حاليا  تشكيل أحزاب سياسية وحكومات أجنبية  ل عدّةفضّ ت ،تسوية سياسية جديدة

ا  يفضي سياسي من هذا النوع توافقا  من المفترض أن تضمن الشمولية المزعومة لحكومة والفصائل السياسية الرئيسية. 

 .مجلس النيابيالفي احتمال تمرير الإصلاحات  الى تعزيز

 

إن التواطؤ على وجه التحديد بين هذه الأحزاب لبنان.  حالة الاستياء فيمثل هذه الحكومة لن تؤدي إلا إلى تفاقم  نّ أغير 

هو المسؤول إلى حد كبير عن الأذى والمعاناة والإحباط  وتقسيمها لسلطة الدولة والموارد العامة وامتيازات الحكم الأخرى

 الحزبية نفسهاالمجموعات هذه وقد سهّلت . (1990-1975) العديد من اللبنانيين منذ نهاية الحرب الأهلية في صفوف

 كومة وحدةأي ح لن تحظىلذا، . تقريبا   بيروت وتدمير نصف العاصمة مرفأانفجار لوقوع والنظام السياسي الذي أنشأته 

ا في الشوارع مطالب الشعب الذي –شعبي القبول ال بما يكفي من وطنية بالانتقال نحو نظام سياسي ا  قضى شهور 

 .بمتجاوواقتصادي قابل للمساءلة وشفاف و

 

رؤية مشتركة  قاسمونالعديدة والملحة والمتداخلة حكومة مستقلة تتألف من رجال ونساء أكفاء يت يةلبنانالزمات الأتتطلب 

ا بسلطات تشريعية. ولقيادة البلاد إلى الأمام.  إذ إن مجلس النواب يمنح كي تكون هذه الحكومة فعالة، يجب أن تتمتع أيض 

مجموعة محددة من القضايا، بشأن بهذه الصلاحيات الحق في إصدار مراسيم ذات قوة تشريعية الحكومات التي تتمتع 

ي تالة لسياسيالجهات االانفصال عن سمح بوعلى وجه التحديد معالجة الأزمة الحالية. ومن شأن مثل هذه الحكومة أن ت

وفعالة تسمح بتخفيف الأزمات وتسهيل  عةجوهرية سرييمكنها تنفيذ سياسات وإصلاحات كما . هاويةالبلاد إلى الت دفع

والعمال المهاجرين وغيرهم من  / النازحينالانتقال إلى دولة مسؤولة وشفافة تستجيب لمواطنيها ومسؤولة تجاه اللاجئين
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بغض النظر عن مدى  -، أي حكومة جديدة اتالسلطغياب هذا النوع من ب غير المواطنين في لبنان. موعات منالمج

 .على الوضع الراهن لإبقاءلنخب التي تستخدم البرلمان كمرتكز لمن جانب التدخلات السياسية استقع فريسة  -ها يتاستقلال

 

كهذه  ، حكومةفي نهاية المطافصلاحيات. وحكومة مستقلة ذات كفاءة لن تقبل على الأرجح بالبرلمانية لكن أغلبية الكتل 

وغيرها من أشكال التعبئة الشعبية لاحتجاجات اد تجدّ يد أن إحتمال بالسياسي.  وجودهم حتىد مصالحهم الخاصة وتهدّ س

على الأحزاب السياسية المهيمنة لإفساح  ا  ضغطحكومة من هذا القبيل قد يشكّل بأساسي تطالب بشكل التي الشعبية 

ا أن لأهمية بمكان سلطة تشريعية محددة. ومن اتتمتع ب فعلا  حكومة مستقلة أمام المجال   النظر المجتمع الدولي يعيدأيض 

 .ووقف دعمه للأحزاب التي تشكل النخبة السياسيةحالي نفسه الوضع ال نتاجدعم إعادة إل تلك الأحزاب تواطؤفي 

 

لجأت حيث  ،قبل اتفاق الطائف هالسلطة التشريعية، أقلّ التي تتمتع بريبا  على الحكومات غلبنان ليس علاوة على ذلك، 

للالتفاف على الصراع السياسي والمعوقات الإجرائية التي كانت تمنع ، تحديدا  اتهذه الحكومالنخب السياسية إلى مثل 

 حكومة رياض الصلح هيبصلاحيات تشريعية  تأول حكومة من هذا النوع تمتعوالاستجابات السريعة والفعالة للأزمات. 

 لتولّيالمؤسسية  العمل لإنشاء أطر 1944التي تم تفويضها في عام  (1945 كانون الثاني – 1943 أيلول) المستقلة

سلطة الاللبناني  مجلس النيابي، منح ال1988و 1952بين عامي و. 1الانتداب الفرنسي التي كانت تحت المصالح المشتركة

 . 2(1لسبع حكومات )الشكل الموسّعة تشريعية ال

 

 كحدّ أدنى شهرين الولاية التي تراوحت بين طولمن حيث هذه الحكومات السبع الخاصة باختلفت الصلاحيات التشريعية 

مجموعة محددة في تشريعية السلطة الالحكومات  مجلس النواب تلك. في جميع الحالات، منح كحدّ أقصى تسعة أشهرو

في و. المؤسسات الموجودة وإعادة تنظيم و/ أو إلغاءالمؤسسات العامة، ، لا سيما إنشاء العامة السياسة جالاتمن م

أغلب الأحيان، كان لهذه الحكومات سلطة تشريعية في قضايا الاقتصاد والتنمية والمالية والضرائب والشؤون الاجتماعية 

ا  350أكثر من  مجتمعة   حكوماتأنتجت هذه الوقد والداخلية.  ا، بمتوسط ارتشامرسوم  ا  50عي  امرسوم  لكل حكومة.  اشتراعي 

في استجابت لثقة واولّدت لمجلس الوزراء الرغبة في إجراء إصلاحات سريعة مُنحت  التيالتشريعية  اتعكست هذه السلطو

بشكل عام  حالاتهذه ال فعاليةصحيح أن ضرورة لوقف الأزمات. شكّلت بعض النواحي لمطالب التعبئة الشعبية و/ أو 

الصلاحيات  قدرةالضوء على  تطسلّ  إدخالها العديد من الإصلاحات التي تم لكنالمصالح المهيمنة،  يةارعكست استمر

 .ملحوظ تغيير سياسي حداثإ على التشريعية

 

  

                                                
مناطق كامل  علىحدات إدارية مستقلة عن بيروقراطيات الدولة اللبنانية والسورية امتدت خدماتها بمثابة و ةالمصالح المشترككانت  1

وتضمنت تلك المؤسسات التي  المباشرة لبيروقراطية الاستعمارية الفرنسيةاكانت تحت سيطرة والانتداب الفرنسي على بلاد الشام. 

   .تدير الجمارك والاحتكارات والامتيازات والحجر الصحي والعديد من المجالات الأخرى

ا )لفترة شبه مستمرة بين عامي  2 (. في الواقع، 1986و 1956عدا هذه الحالات السبع، كانت الرسوم الجمركية مجال التفويض الأكثر شيوع 

 (.2016-1990) ما بعد الطائف اتبشأنه البرلمان السلطة التشريعية لحكومهذا الأمر الوحيد الذي منح 
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 السلطة التشريعية شتراعية الصادرة عن الحكومات ذاتالحجم، وفترة الولاية، والمهلة وأنواع المراسيم الا: 1الشكل 

 

 

رفضته البرلمانات المتعاقبة  لطالما على سبيل المثال، صدر أول قانون انتخابي يضمن حق المرأة في التصويت، والذي

جهود لاعلى الرغم من و(. 1953 نيسان – 1952 أيلولفي عهد حكومة خالد شهاب ) اشتراعي، في شكل مرسوم آنذاك

لم و. اللبنانية باستمرار من حق الاقتراع منذ إنشاء الدولة ةاللبناني مرأةشات العامة، حُرمت الاالنقو المتكررالمبذولة والضغط 

ا الايكن هذا  كان نتيجة مباشرة لقوانين انتخابية مختلفة حكمت الانتخابات البرلمانية على الإطلاق بل ستبعاد دستوري 

، أصدرت حكومة شهاب مرأةقادتها ال التيفي مواجهة حملة الاقتراع المركزة و(. 1952حتى عام البلدية منها المتعاقبة )و

وردّا  على هذا الاستثناء . 1953التالية لعام نيابية منح "النساء المتعلمات" حق التصويت في الانتخابات ال ا  انتخابي ا  أولا  قانون

على  المطاف ضغط في نهايةمارست الو –سياسيين جنبا  إلى جنب مع حلفائها ال -الحركة النسائية  استمرّت، المرفوض

المرأة اللبنانية قادرة على التصويت والترشح في الانتخابات كنتيجة لذلك، أصبحت حكومة شهاب لتعديل قانون الانتخابات. و

 .النيابية للمرة الأولى وبشكل ثابت منذ ذلك الحين

 

العمل بسرعة لاستعادة الثقة في الاقتصاد ومنع  ،مجلس الوزراء الذي يتمتع بسلطة تشريعية ، استطاعفي حالة أخرى

"الأمور  السلطات بشأن حددحيث ، 1967هذا التفويض خلال الحرب العربية الإسرائيلية في حزيران  قاموحدوث أزمة مالية. 

 هلع في صفوفأدى اندلاع الحرب إلى حالة من الندما عالاقتصادية والمالية" وكذلك "السلامة العامة والأمن الداخلي". و

رأس المال لمنع التهافت  ضبطإدخال قانون الى ( 1968آب  – 1966حكومة رشيد كرامي )كانون الأول  سارعتالمودعين، 

 .ذلكإن تأكّدت من عدم حصول  ماعلى البنوك وألغته 

 

كانون حكومة سليم الحص ) مُنحتحرب السنتين، ما يُعرف ب أوالسنتين الأوليين من الحرب الأهلية،  أثر جةمعالوبهدف 

ت العديد من القوانين التي أدت إلى تغييرات مؤسسية طويلة سنّ حيث . مرتين تشريعية ات( سلط1979 تموز – 1976 الأول

ة والاجتماعية وتنظيم الشؤون المالية والاقتصادي التشريعية "إعادة إعمار البلاد" و"تطويرات سلطالالأمد. وشمل نطاق 

http://lcps-lebanon.org/publications/1598192802-1597823938-lcps_(legislative)4.pdf
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ا ة الحص، أصدرت حكومبالذات في هذا السياقووالأمنية والدفاعية والإعلامية والتعليمية".  ا جديد  في عام  للبلديات قانون 

 .مجلس الإنماء والإعمار بذلك دللنظام البلدي في لبنان حتى اليوم( وتجسّ شكّل قاعدة الذي  نفسه )القانون 1977

 

من حيث نطاق السلطة التشريعية، وعدد المراسيم التشريعية الصادرة اختلفت الحكومات السبع صلاحيات  صحيح أن

عام  الخوري في أعقاب أزمات كبرى: استقالة الرئيس بشارة هاجميع لكن حصلت عليها، العامة وتوزيعها عبر مجالات السياسة

الغزو  ؛الحرب الأهلية اللبنانية( ضمن 1976–1975)حرب السنتين  ؛1967 حرب العربية الإسرائيليةال؛ 1958 ثورة ؛1952

 .1984؛ وانهيار الليرة اللبنانية عام 1982الإسرائيلي للبنان عام 

 

واحتياجاتهم، لكن  تطلعات غالبية السكان ،بشكل فردي أو جماعيسواء  ،تعكسلا كل هذه السياسات والتغييرات لا شك أن 

تي مُنحت السلطة منه تسلط الضوء على نتيجتين رئيسيتين للحكومات الذي استُمدّت سع الموهذه الأمثلة والتاريخ ال

، في كل عقد التشريعية بعد الاستقلال، قامت البرلمانات اللبنانية )بدعم من رؤسائها من العقود التي مرّت . أولا 

أو الاقتصادية و/ أو الاجتماعية. سريع للأزمات السياسية و/ بشكل الحكومات سلطة تشريعية للتصدي  منحالمعاصرين( ب

ا، لبنان  في تاريخها ليست بالشيء المستجد استثناء، لكن التشريعية هي السلطةذات الحكومات صحيح أن  السياسي. ثاني 

على  امن خلال قدرتهفإدخال تغيير مؤسسي وهيكلي. بسمحت هذه الحالات للحكومات بالتخفيف من حدة الأزمات و/ أو 

 .دوامة الانحدار المستمرالانزلاق في  الحؤول دونفي حت بشكل عام ا قوة القانون، نجسياسات له سنّ 

 

لتشكيل حكومة اسّة حاجة مفإن ال، اليوملأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي تواجه البلاد نظرا  ل

العديد من الشخصيات ويعمد العمل بشكل مستقل عن الأحزاب السياسية التقليدية. تسمح لها بكفؤة وذات صلاحيات 

بدون فتشكيل مثل هذه الحكومة المختصة والمستقلة. ة عملية ناقشالى موالجماعات المعارضة التقدمية والمستقلة 

الأزمات المتعددة لانحسار  التغييرات اللازمةتحقيق  فيستفشل  تشريعية، حتى أكثر الحكومات كفاءة واستقلالية ةسلط

 .المتفاقمة في لبنان

 

مل هذه تتشفقد يعطي تاريخ لبنان الحافل بالحكومات التي تتمتع بالصلاحيات نظرة لما يمكن أن تحققه مثل هذه الحكومة. 

 تديرلجنة انتخابية  فويضتصميم قانون انتخابي جديد وإقراره، فضلا  عن تلصلاحيات على إعطاء الحكومة ت سلطاال

سمح بمعالجة الأزمات قد ت. علاوة على ذلك، ةسياسي يةانتقالالمجال لعملية فتح تالانتخابات التالية على أسس عادلة و

تورطها لمشكوك بجميع المؤسسات افي العملة، من خلال كل من التدقيق الجنائي أزمة المالية والنقدية والمصرفية و

تتوفر معلومات كافية لطرح خطة متوسطة إلى طويلة  ريثماالتدابير المؤقتة رأس المال وغيره من  ضبطقانون  فضلا  عن

المدى لمعالجة هذه الأزمات وتجاوزها. علاوة على ذلك، يمكن لمجلس الوزراء الذي يتمتع بسلطة تشريعية أن يسن استجابة 

الطبية وغيرها من أشكال المساعدة جهود البحث والإنقاذ، وتقديم المساعدات على مل ذلك تحكومية مركزية للانفجار. ويش

 هوية وتحديد رفأآلية شفافة وخاضعة للمساءلة للتحقيق في العوامل المختلفة التي أدت إلى انفجار الم وضعللمحتاجين، و

 أزمة حدّ طرحالذي وصل إلى  19-كوفيد استجابة مركزية وذات مغزى لوباءهذا بالإضافة الى ضرورة حصول المسؤولين. 

 .لبنانفي  خطيرة

 

إحداث يسمح ب أجندةأن تستخدم صلاحياتها لوضع  السلطة التشريعية تُمنحفي الماضي، يمكن للحكومة التي الحال كما 

جنسيتها إلى أطفالها  منحفي الحق المرأة اللبنانية تسعى لإعطاء أن  هايمكنكما تغيير مؤسسي مستدام وطويل الأمد. 

ا. على غرار   من شأنه أن ، لكنةالنسويالحركات طالبت بها لطالما التي كثيرة واحد من الإصلاحات الوهذا الرجل اللبناني حالي 
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ا، يمكن لمجلس الوزراء الذي يتمتع بسلطة تشريعية أن يسن الإصلاحات القضائية اللازمة لجعل شكّ ي ل سابقة مهمة. أخير 

ا، وه د والجهات الفاعلة الجماعية في لبنان، سواء كانت محاسبة جميع الأفرالبدوره ضروري  ذاالقضاء مؤسسة مستقلة حق 

 .من الأمور الكثيرة الانفجار وغير ذلكفي و ،الاقتصادفي و ،في الانتخابات اعامة أو خاصة، عن سلوكه


